دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 106
     أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

      كان كلامنا المتقدم في بيان تعجب الأخوند الذي لا ينقضي من هؤلاء العلماء الذين أشكلوا بخروج الظن الحاصل من القياس عن الحجية بناءًا على الحكومة ولم يشكلوا ببعض الأدلة التي لا يستفاد منها الظن بناءًا على الانسداد والقول بحجية الظن مع أنّ المقامَين  من وادٍ واحد وهذا ما يدلل على أنّ حكم العقل بحجية الظن هو حكم ماذا ؟ تعليقي فإذا جاء عن الشارع نصب دليل أو إلغاء دليل فعنئذ يحكم العقل بحجية الظن ثم بعْد ذلك قال الأخوند قال إذا علمنا بأنّ حكم العقل هو حكم تعليقي وأنّ الاشكال العويص مدفوع سوف يظهر لنا أنّ بعض الأجوبة التي أجيب بها في المقام لا تفيد ثم ذكر جوابين ، الجواب الأول هو أنّ الشيخ الأعظم رحمه قال السبب في المنع عن الأخذ بالظن الحاصل من القياس هو لأجل كون القياس تغلب فيه المخالفة للواقع يعنيلا يصيب الواقع أو أنّ السبب في النهي عن العمل بالقياس لكون القياس غالب المفسدة يعني أنّ المصلحة في اتباع القياس بالعكس ، نحن لو أخذنا في بقية الإمارات والطرق ما عدا القياس فالمصلحة غالبًا نصل إلى 90% بينما في القياس ، تمامًا بالعكس فيه مفدسة عظيمة اتباع القياس ، أجاب الأخوند معلِّقا على كلتا الإجابتين من الشيخ الأعظم كون غالب المخالفة أو أنّ المفسدة غالبة كلا الإجابتين تصحان في الوجه الأول يعني عندنا في المقام وجهان : الوجه الأول هل أنّ الشارع له أن ينهى عن العمل بالقياس ويلغي حجيته أم لا ، القياس دليل من الأدلة المعتبرة ، إذا طرحنا هذا التساؤل يأتي هذان الجوابان من الشيخ الأعظم ويقول الشيخ نعم أنّ الشارع له أن ينهى عن اتباع القياس لأمرين : الأول لكون القياس غالبا لمخالفة والثاني لكون القياس فيه غلبة للمفسدة ولكن كلامنا ليس في صحة وعدم صحة النهي عن القياس بحد ذاته بل كلامنا في النهي عن اتباع القياس بلحاظ أنّ القياس يحصل منه ظن وأنّ الشارع ألغى حجية هذا الظن مع أنّ العقل يحكم بحجية كل ظن فإلغاء الشارع لحجية هذا الظن يلزم منه تخصيص الحكم الشرعي بدليل شرعي نقلي وهذا التخصيص ليس في محله هذا كلامنا ، يقول إفهم فإنّ المطلب في غاية الدقة ، بعض المحشين على الكفاية صرف قول الأخوند فافهم إلأى أنه لا ، احتمال أنّ الاجابتين التين أجاب بهما الشيخ الأعظم تصلحان لدفع الاشكال ، عرفنا ؛ اشلون تصلحان ؟ يقول : شوف أليس قلنا إنّ الشارع ألغى حجية الظن الحاصل من القياس والعقل شيقول ؟ يقول بحجية كل ظن بعْد أن يلتفت هذا العقل إلى أطراف الموضوع ، ما يحكم بسرعة بل يقوم العقل يتأمل وبعَد ؟ ويتفطن ، وبعَد ؟ ويتفطن ويتأمل ، إذا تأمل العقل راح يعلم أنّ هذا الخيار باعتباره مو يفيد ظن كسائر الظنون التي يحكم بحجيتها ، في الحقيقة شيصير ؟ ظن فيه إشكالات وفيه شنهوا ؟ إشكالات وبعَد ؟ ومشاكل وتأملات ومصائب ، اشلون ؟ لأنّ غالب يؤدي شنهوا ؟ غلبة المفسدة فما راح العقل يحكم بحجية هكذا ظن ، هكذا قال بعض المحشين ، فتأمل يعني مال الأخوند شتشير ؟ تشير إلى هالوجه ، بس الصحيح تأمل أو فافهم تشير مو إلى الوجه أنه يصلح تخصيص حكم العقل ، حكم العقل ما يمكن أن يخصص ، فتأمل أو فافهم إشارة إلى دقة المطلب أنه يجب أن نفرق بين مقامين بين إلغاء حجية القياس والنهي عن اتباعه بحد رأسه كمطلب وبين إلغاء حجية الظن الحاصل من القياس باعتباره خلاف لما حكم به العقل من النتيجة الكلية والمطلب الثاني يحتاج إلى إجابة غير الإجابة التي تصلح للمطلب الأول فكأنّ الشيخ خلط رحمه الله بين المطلبين فافهم يعني إشارة إلى هذا والإجابة التي أجاب بها بعض المعلِّقين لا ينبغي أن تقال بل فافهم وتأمل إشارة إلى مثل هكذا إجابات ، طيب ؛ خلينا بعَد نشوف بقية الإجابات ، الشيخ الأعظم هذا أيضً عنده إجابات أخرى بس طبعًا ؛ هذه الإجابات مش للشيخ الأعظم في الحقيقة وإنما هي قبل الشيخ موجودة بالفصول في الحاشية في الكتب الموسع موجودة بس لعل الشيخ باعتباره أبرزها وأخرجها بحلة قشيبة وسواها يعني رتبها ، شوف شيقول الشيخ في الرسائل ؟ يقول بعَد هو هَم يقول ما ينسبها إلى نفسه يقول قال بعض : مجيبًا عن هذا الاشكال ، نحن صح أك نهي عن الشارع ن العمل بالقياس بس هذا النهي لابد أننا نتعرف على شنهوا ؟ على حدوده مو بس يجيك نهي وأنت تأخذ بهذا النهي ، معاي ؟ إي ، لابد أن تتعرف على حدوده ، النهي زمانه متى صادر ؟ زمان المعصوم ، زمان المعصوم تعرف في علماء سوء وإلاّ ما في ؟ في ، وهؤلاء علماء السوء أرادوا أن يضعوا أنفسهم في قبال الأئمة ع والمعصوم أراد أن يحد من جموحهم لأنهم يتبعون القياس وهذا بعَد بالتالي يترتب عليه مفسدة فيا لحقيقة كما تقدم ترك اتباع المعصومين فالنهي وارد في حالة خاصة في زمان الانفتاح بعَد النهي عن القياس أما الآن في زماننا القياس دليل لا بأس كسائر الأدلة في حالة انسداد أيضًا إمبغى مش قياس إمبغى من رفيف أو صفيف أو دفيف الطير إّا كان الرفيف والصفيف والدفيف يفيدان الظن والظن حجة فالظن أيضًا الآتي من القياس حجة لا بأس به لكن هذا متى حجة الذي قلت ؟ في حال الانسداد والنهي وين وارد ؟ في حال الانفتاح زمان المعصوم ع فأنت وين يعنيتتصورون النهي عن القياس هذا يلزم منه التخصيص لا ما يلزم لأنّ هذا النهي وين ؟ في زمان الانفتاح الذي أصلاً ما في مقدمات انسداد لما جاءت مقدمات الانسداد وحكم العقل بحجية كل ظن يشمل ماذا ؟ حكمه هذا كعقل الظن الحاصل من القياس ، ما في أي مشكلة عندنا ، هذا جواب ، وبعَد ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – حجة ونصف مو بس حجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( العمل بالقياس حرام  ) وأجاب الشيخ  حسين – العمل بالقياس متى حرام ؟ زمان الصادق الذي تقدر تسأل الصادق أما الآن الصادق مو موجود والكاظم مو موجود والرضا مو موجود ع وباب العلم مسدود والعلمي مسدود والعقل حكم بحجية كل ظن وأنا شفت مثلاً شنهوا ؟ القياس أفادني الظن ، الظن حجة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – اصبر هذا قال لا إله قال كفر ، اصبر خلنا نشوف على هذه الإجابة ، هذا أيضًا ماذا ؟ جواب ، يقول بعَد في جواب ثاني ، أنت شتقول ؟ تقول وقد نهى الشارع عن العمل بالقياس ونهي الشارع عن العمل بالقياس تخصيص لحكم العقل وتخصيص العقل يلزم منه التناقض يعني كملنا المطلب الآن كل الذي قلناه وحدة على وحدة رتبناه ، يقول أصلاً هذا نهي الشارع عن العمل بالقياس هذا ما يلزم منه تخصيص حكم العقل ، أصلاً ما يلزم ، عجيب ؛ اشلون ما يلزم ؟ يقول لأنّ هذا القياس أصلاً ظن ما يفيد ، لو كان القياس يفيد الظن كان إشكالكم في محله ، انتبهنا ؛ أصلاً الشارع لما نهى عن العمل بالظن كشف لنا صار بطالع عن الواقع كشف لنا عن أنّ هذا الظن أنتم تتصورون بأذهانكم البسيطة غير المطلعة على عالم الحقائق ، اللهم أرني الأشياء كما هي ، الشارع محيط بكل الأشياء ، نحن أهاننا محدودة نتصور أنّ القياس يفيد الظن بس الشارع كشف لنا قال لا ، ترى هذا القياس الذي تظنون أو تتوهمون أنه يفيد الظن ترى هذا ظنما يفيد أصلاً كلش ما يفيد حس ما في ظن عندنا وتالي عندنا تحصيص لحكم عقلي أصلاً ظن مش موجود ، عرفنا الآن الإجابتين ؟ نعم ، اش رأيكم في هاتين الإجابتين - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الظن ما فيه يحتاج إلى الشارع ؟ ) وأجاب الشيخ  حسين –  لظن نحن بأذهاننا مثل نقول مثلاً القاصرة بس لما الشارع أزال هذا القصور وخله شنهوا ؟ خلاه واضج أنّ ما فيش ظن ما في تخصيص لحكم العقل لأنّ ثبتْ العرش ثم النقش ، ما في ظن حاصل من القياس حتى تقول خصصه ، يقول الأخوند ومع الأسف استاذنا الشيخ الأنصاري ذكر هاتين الإجابتين في الفرائد ، الله أكبر يعني شنهوا ؟إذا ذكرهما في الفرائد ؟ يقول إذا ذكرهم في الفرائد معنى أنّ الإجابة يعني بمكانٍ من القوة لأنّ الشيخ هذا مو إنسان عادي ، وأنت اش رأيك ؟ يقول خلني أول شيء آخذ الإجابة الأولى وأجاوب عليها وتالي آخذ الإجابة الثانية وأجاوب عليها وتالي أجاوب كلتا الإجابتينمرة وحدة ، عجيب يعني أنت في هذا اليوم عندك اشوية استعداد قوي ، يقول لأني أنا في عض الأحيان اغتر أشوف مطالب شنهوا ؟ مش صحيحة وتطرح بعنوان ادلة ، يقول أنا أوريكم تحدي في بعض الأحيان - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، ما يضيع وقت ، إزالة الفساد أهم وأولى لئلا يعلق في الأذهان ، خلنا نشوف الآن يقول أما الاشكال على الإجابة الأولى ، اش قال الجواب الأول ؟ يقول منع عموم المنع ليشمل حال الانسداد ، المنع عن العمل بالقياس خاص بزمن المعصومين يقول هذه إجابة تضحك الثكلى ، اتعرفون الثكلى شنهوا ؟ يعني المرأة التي اش كد تحب ولدها تفقد ولدها ، تعطيها ا؟لإجابة تزول همها كلش مرة وحدة تقعد تضحك ، يقول شوف أصلاً نحن بعَد عندنا واحد إجماع من العلماء من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين كل واحد يجي من العلماء يقول العمل بالقياس لا يجوز لا في حال وجود المعصوم ولا في هالوقت هذا الذي المعصوم ليس بموجود ، هذا واحد إجماع ما في واحد إلاّ يقول ، بعض العلماء الذي اشوية شوفوا عنده ميول إلى الأخذ بالقياس اتركوه وتركوا كتبه ابن الجنيد بعَد ؟ اثنين : إطلاقات الأدلة ، الأدلة مطلقة التي تمنع القياس ما تقول ترى اسمع يا راوية هذا العمل بالقياس ممنوع منه مع وجودي أنا كمعصوم أما أنت إذا رحت في بلدك وصعبة عليك لقاء المعصوم ع قسحتى تحصل على الحكم ، تقول كذا الأدلة او إذا مو معصوم قدامه خُذ بالقياس ، وبعَد ؟ ثلاثة :يقول والأعظم من الدليل الأول الإجماع والأتم من الدليل الثاني الإطلاق ، عموم التعليل ، عندنا تعليل عام يشمل حال وجود المعصوم وحال عدم وجود المعصوم ، شوف شيقول .......... ؟ يقول هذا التعليل وأنّ ما يفسده هذا لقياس أكثر مما يصلحه بعَد ؟ وأن السنة إذا قيست محق الدين ، الدين كله يمحق ، المحق اتعرفون ؟ نقول الهلال في المحاق يعني انتهى الشهر كلش راح ، الآن إذا أنت بتأخذ القياس يعني أصلاً دين ما فيه ، هذا معناها ، بعَد ؟ وليس شيء أبلعد من عقول الرجال من الوصول إلى أحكام الله فلا تصاب هذه الأحكام بالقاس ، كله تعليللات السنة إذا قيت محق الدين ، ما يفسده أكثر مما يصلحه ، هذا خاص بمحق الدين بس في حياة المعصوم ، وإذا مات المعصوم يعني خلاص الدين ............ إذ أخذنا بالقياس ، لا يا حبيبي ما ينبغي أن يقال ذلك ، الاشكال على الإجابة الأولى واضحة ، الإجابة شنهوا ؟ رقم اثنين : أصلاً ظن ما يحصل هنا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( دعوى الإجماع قد يدعى نأخذ بالقدر المتيقن والقدر المتيقن أنّ الإجماع قائم على حرمته ......مو في حالة وجود المعصوم ) وأجاب الشيخ  حسين – إجماع إلى هالزمان هذا ، الآن لما تسألني تقول لي بسأل ذاك العالم الكبير وذاك الكبير العالم وذاك الذي هَم كبير وهَم عالم الذي رقم ثلاثة ، كل واحد منهم يقول لك شنهوا ؟ خلاص قائم لدي الإجماع على عدم جواز العمل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( مثلاً لو جئنا إلى المتقمين ، المتقدمون ....... دليلاً الانسداد وصرحوا بأنّ القياس لا يجوز في حالة الانسداد حتى يدعى إنّ الاجماع شامل لحالة الانسداد قد يقال أنّ كلامهم يعني إذا قدر متيقن هو حالة الانسداد ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول شنهوا ؟ مرة ما يبحثون دليل الانسداد بس يصرح بأنه ما يجوز العمل بالقياس في زماننا ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا يا حبيبي يقول لك حتى إذا ما عندك كذا ما تقدر تتوصل إلى الدليل أقول لك هجروا كتب ابن الجنيد لما قال زمان معصوم مش موجود ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – زمان ابن الجنيد انفتاح ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – زمان ابن الجنيد متى عَادْ حتى انفتاح ، وين علمي موجود ، لا يا حبيبي ، زمان ابن الجنيد بعْد زمان الشيخ المفيد وبعَد ، - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، انتهى بعَد زمان وبعَد يعني في القرن تقريبًا في بداية القرن الرابع ، هذا وين ؟ بعَد ؟ مائتين سنة مرت أو قريب مائتين سنة مرت على - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذا كان ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت فنقول إنّ في كل العصور يعني إنّ العمل ماذا ؟ العمل بالقياس مشكل - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( وأما بالنسبة لهذه الاطلاقات ، الاطلاقات موجودة حتى في النهي عن الظن ( إنّ الظن لا يغني من الحق شيئًا ) أيضًا ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا، ذاك لعمومات كل ظن والظنون بعضها خصصت جاء حكم العقل خصص قلنا اهتمام الشارع والعلية والاقتضاء ذاك على نحو العموم أما ذا على نحو الخصوص في القياس يقول لك هذا القياس الذي راح تتبعها هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن هناك إطلاقات في النهي عن القيايس أيضًا هناك إطلاقات للنهي عن الظن ) وأجاب الشيخ  حسين – الظن يا حبيبي بالعوم عن كل ظن مو عن ظن إلحاله ذا عن ماذا ؟ عن خصوصه وارد ، إطلاق النهي عنه بخصوصه ، يقول لك هذا لقياس متى اتبعته متى أخذته متى نظرت إليه متى كذا ترى كذا كذا راح تمحق الدين ، راح تفسد أكثر مما تصلح وما وما وإش كثر ، وبعَد ؟ والذي قال أعظم وأتم عموم التعليل ، هل بعَد العلة تعمم وتخصص وإلاّ ما تعمم وتخصص ، إذا ما قنعت بالدليل رقم واحد خذ الدليل رقم 2 وإذا ما قنعت برقم 2 ضمهم إلى بعض وإذا قنعت بالضم خذ رقم ثلاثة هذا الأخوند يقول .

     تعال إلى الدليل رقم 2 يقول أصلاًَ ظن ما يحصل من القياس ، يقول عَاد الأخوند هذا بضحك مو الثكلى ، يقول شوف اشلون تقول ظن ما يحصل من القياس ؟ هذا امر وجداني ظن ما يحصل ، أنا إذا أقيس بعض الأشياء على بعضها أحصل عندي ظن ، الشارع ما ينهى عن الحالة الوجدانية ينهى عن العمل يكون تتأملون ، أحد يقدر يقول يقول بلى أقول لكم أكثر في بعض الأحيان يحصل قطع كما رأينا ، الأولوية التي قال ثلاثة أبان ابن تغلب قال نحن كنا الذي يجينا بهذه أصابع المرأة نقول هذا شيطان ، طالع الإمام حدق يعنييحدق في الإمام ، قال عجيب هذا أنت هَم تقول هالكلام هذا قال له إي قال له مهلاً يا أبان إنّ السنة إذا قيست محق الدين والمرأة تعاقل الرجل إلى كذا فأنت تقول الظن ما يحصل هذا شنهوا ؟ ما يحصل من القياس هذه أمور وجدانية وواقعية عند كبار الرواة وكبار أئمة الفقه كلهم كان يحصل لهم ظن ، مش ظن قطع رأينا حصل ماذا ؟ عند أبان وحتى عندنا لولا هالروايات كان حصل لنا قطع ، تجيب لنا أصابع المرأة تقول لك اقطع ثلاثة ثلاثين ، اقطع أربعة يعني 20 ، هذا شنهوا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............ ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، يقول يفيد ظن بس يقول لابد ترجع إلى جوابنا الإجابة الصحيحة انّ ماذا ؟ حكم العقل هنا ماذا ؟ تعليقي مش تنجيزي ، معاي ؛ يقول راح تأخذ تشوف فصل الخطاب والكلام الحق والإجابة الصحيحة عن الاشكال أنه شنهوا ؟ حكم العقل بالحجية للظن تعليقي فإذا الشارع ألغى أحد الظنون خلاص يحصل ظن بس ماذا ؟ طيب ؛ الآن عرفنا الآن أجاب عن كلا الإشكالين يالله عطنا الإجابة التي عن كل واحد على حده ، في غجابة عندك ؟ عندي إجابة نسميها شنهوا ؟ إجابة عنهما مرة وحدة ، ليش هذا يجاوبه ؟ يقول مرة واحد كل إجابة وحدها يقول يمكن نضم بعض الإشكالين مع بعض نشوف يحصل منهم شيء جديد يقول : لا ، حتى هالوهم ذا ندفعه كيف ؟ يقول أصلاً نحن وين نجاوب ؟ عندنا مقامان ذكرنا بالأمس الماضي واليوم في بداية الدرس أنه يوجد لدينا مقامان معاي ؛ المقام الأول الشارع هل له أن ينهى القياس ويلغي حجيتها بحد ذاته القياس كدليل هذا يصلح نجيب هالجواب ، يقول نعم الشارع له أن ينهى عنه بس له أن ينهى عنه في حال واحدة مثلاً ، مثلاً تقول في حال وجود المعصوم  ويمكن ما نهى عنه ،يمكن يصلح هالجواب وبعَد هذا الجواب قلنا ما يصلح بس يمكن أما في مقام الاشكال بأنّ النهي عن العمل بالظن الحاصل من القياس يلزم منه تخصيص حكم العقل القائل بحجية كل ظن هذا ما يصلح نجيب الاشكال رقم 3 ورقم 4 ، لماذا ؟ لأنّ أصلاً هذا خروج عن الاشكال يعني كأنك تسلم بالاشكال ثم تقول هنا هذا الاشكال موضوعه ما له ، مرة واحد يسلم بالاشكال على فرض تحقق موضوعه بس أنت تنفي موضوع الاشكال هذا مو دفع للإشكال مع تحقق موضوعه ، معاي ؛ مثل يعنيبيان ذلك مرة أقول لك أكرم العلماء وفي علماء زيد وخالد وبكر معاي ؛ تجي أقولل ك هُو ليش ما أكرمت زيد ؟ تقول لي هذا زيد مش عالم أصلاً مش عالم يعني في الحقيقة ماذا ؟ انتفى الموضوع أنا أقول لك يحصل ظن من القياس والشارع ماذا ؟ خصص بحكم العقل ، تقول لي :لا ، أظن ظن مش موجود ، هذا أولاً ثبت العرش ثم النقش مثل ما يقولون يعني أنت في الحقيقة تقول منذا لبداية ما يرد لأنّ موضوعه غير متحقق ونحن نتكلم في المقام الثاني نقول الموضوع متحقق معاي ؛ ونحتاج إجابة على المقام الثاني فأنت ماذا ؟ أنت طردت الموضوع نفيت الموضوع للإشكال أما نحن كلامنا وين ؟ مع التسليم بوجود الموضوع .

 إعادة الجواب الثاني : 

   هاتان الإجابتان عن الاشكال قد تصلحان في نهي الشارع عن العمل بالقياس بحد ذاته بغض النظر عن مسألة دليل الانسداد لكن لما نتكلم عن تمامية مقدمات الانسداد ونسلم بأنّ الظن متحقق فالاشكال موجود ، موضوع الاشكال موجود نحتاج إجابة غير هاتين الإجابتين لأنّ هاتين الإجابتين تنفيان ماذا ؟ حصول الظن وكلامنا مع ثبوت الظن والتخصيص فكم فرق بين المقامين . 

التطبيق : 

    واستلزام المنع عنه لاحتمال المنع عن إمارة اخرى وقد اختفى علينا هذا المنع ، هذا الذي قلنا ماذا ؟ إشكال آخر الذي قلنا بعض أحكام العقل العامة إذا كانت عامة وشاملة لبعض الأفراد فلا موجب لدفعها إلاّ بشنهوا ؟ إلاّ بالقبح مثل عموم القدرة فإذا كنا نحتمل أنّ الشارع نهى عن إمارة بعد نهيه عن القياس فراح أيضًا حتى مع تمامية مقدمات دليل الانسداد كلما وضعنا يدنا على إمارة واحتملنا أنّ الشارع نهى عنها راح تنتفي ماذا ؟ تُلغى عن الحجية ، وإنْ كان موجبًا لعدم استقلال العقل صح إذا نحتمل ما يمكن أن يستقل العقل ، إذا نحتمل أنّ الشارع نهى عن هذا بعَد يستقل العقل بحجية المنهي عنه باحتمال ماذا ؟ النهي عنه العقل لا يستقل بالحجية لموضوع يُحتمل فيه النهي ، انتبهوا وحطوا تحت خط لأنّ راح يجينا هذا ، راح يجينا ترتيب مطلب عليه غدًا إنْ شاء الله ، إلاّ أنه يقول شوف شف الإجابة إلاّ أنه إنما يكون بالإضافة إلى تلك الإمارة لو كان غيرها مما لا يحتمل فيه المنع ، عرفنا الإجابة ؟ أعيد الإجابة ، يقول هذا صحيح العقل لا يستقل بحجية ما نحتمل وجود منع عنه لكن متى ؟ إذا كان بقية الظنون تكفي تفي بغرض الشارع بالإضافة إلى هذه يعني ما عدا هذه التي تحتمل منعه أما إذا كانت لا تكفي بقية الظنون بعَد راح يزول الاحتمال لأنّ راح ماذا ؟ يصير اهتمام الشارع بأحكامه يلغي ذلك الاحتمال مما لايحتمل فيه المنع بمقدار الكفاية وإلاّ فلا مجال لاحتمال المنع فيها مع فرض استقلال العقل ، لماذا ؟ بداهة عدم استقلال العقل بحكم مع احتمال وجود مانعية ، نحن نسلم إذا كان هناك احتمال مانع وجود مانع مثل لو عندنا ظن آتي من الشهرة ونحتمل إنّ هذا الظن الآتي من الشهرة ماذا ؟ يوجد دليل يمنع عنه فلا يستقل العقل بححجية الظت الآتي من الشهرة مع وجود دليل ماذا ؟ يعني نحتمل وجود دليل يمنع عنه ، على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع الذي كان اليوم بنجيبه بس الوقت ما كفى ، ثم لا يكاد ينقضي تعجبي ، شفت الذي قلنا اليوم بداية الدرس قلنا تعجب قلنا وين ؟ في تعجب الأخوند الذي ما ينتهي تعجب وتعجب طويل ، وقياس حكم العقل ، هذا الذي قلنا كلام الشيخ الأنصاري وقياس حكم العقل بكون الظني مناطًا للإطاعة في هذا الحال يعني في حال الانسداد على حكم العقل على حكمه بكون العلم مناطًا للإطاعة حال الانفتاح ، نقدر نقول مثلاً القطع الآتي لنا من مثلاً شنهوا ؟ من دخول المسجد ليس بحجة ؟ نقدر ما يصير لماذا؟ فكذلك أيضًا لايصح لنا ان نقول إنّ الظن الحاصل من القياس ليس بحجة لأنه كالقول قيس شوف كالقول بأنّ القطع الحاصل من كذا ليس بحجة كلاهما من وادٍ واحد أحكام عقلية يقول هذا القياس ليس في محله ليش ؟ لا يكاد يخفى على أحد فساد هالقياس هذا الذي اورده الشيخ لوضوح أنه مع الفارق هذا القياس يعني المقيس غير المقيس عليه ، المقيس عليه هو العلم ما نقدر نخصص في ، العلم من أي طريق جاءنا ؟ حجة بس ماذا ؟ المقيس الظن لا ، حكم العقل فيه اش سميناه ؟ تعليقي مش تنجيزي كالعلم ولذلك يقول مع الفارق بداهة أنّ حكمه العقل في العلم على نحو التنجز وفيه في الظن على نحو التعليق ثم لا يكاد ينقضي تعجبي هذا الذي قلنا تعجب طويل ، لِمْ خصصوا الاشكال بالنهي عن القياس مع جريان الاشكال في الأمر معاي ؛ بطريق غير مفيد للظن قلنا أنه أمره باتباع سوق المسلمين واليد وليس أمره يعني إلاّ لأجل أن حكمه يعني حكم الشارع به بهذا الأمر معلّق على عدم النصب حكم العقل وليس هذا إلاّ لأجل أنّ حكم العقل بحجية الظن في حال الانسداد ، صح العقل يحكم بحجية كل ظن مع تمامية مقدمات الانسداد بس هذا شنهوا ؟ حكم تعليقي وإلاّ تنجيزي ؟ تعليقي ، معلّق على عدم نصب الإمارة حجة ، عدم نصب السوق حجة ومعه يعني مع النصب لا حكم للعقل يعني يكون ماذا ؟ هذا النصب حجة وإنْ كان العقل لا يقول إلاّ بحجية الظن وهذا مش ظن لكن حجة ليش ؟ لأن حكم العقل كما قلنا تعليقي كما هو كذلك مع النهي عن ضعف أفراد الظن وهو الظن الحاصل من القياس وقد انقدح يعين اتضح وبان وظهر لأنّ قعدنا نفرق بين حكمي العقل التعليقي والتنجيزي انقدح بذلك أنه لا وقع للجواب عن الاشكال تارة بأنّ المنع عن القياس لأجل كونه غالب المخالفة ، أنت دائمًا إذا اتبعت القياس راح تخالف لواقع وأخرى بأنّ العمل به يكون ذا مفسدة غالبة على مصلحة الواقع لأنّ شيخليك ؟ يخليك ما تتبع الأئمة من أهل البيت وهذا شنهوا ؟ مفسدة غالبة الثابتة عند الإصابة يعني صح إنه إذا أصاب هذا القياس في مصلحة بس هالمصلحة اش قلنا ؟ ضئيلة اثنين أو ثلاثة في المائة والمفسدة شنهوا ؟ 97% وذلك لبداهة أنه إنما يشكل بخروجه بعْد الفؤاغ عن صحة المنع عن العمل بالقياس في نفسه يقوةل لأنّ نحن عندنا واديان مقامان مرة نسأل هل يصح للشارع أن يلغي القياس ؟ نقول نعم يصح لماذا ؟ لأنّ القياس فيه ماذا ؟ غلبة ..........

------انتهى الشريط ولم تنتهي المحاضرة -----

     بهذا نكتفي وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







